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   :مقدمه 

  گيرد.در اين درس شمول حديث لاضرر نسبت به احكام عدمي مورد نقد و بررسي قرار مي

شود احكامي كه حكم بر موضوع مترتب شده و با حديث لاضرر، آن حكم برداشته ميعبارتند از  م وجودياحكا
احكامي كه در آن جعلي از ناحية شارع صادر نشده است، مثلاً شارع عبارتند از  احكام عدميو وجوب وضو  ثلم

  .حق طلاق را براي زوجه جعل نكرده است
  ول حديث نسبت به احكام عدمي شده و درمدارد، مثلاً سيد يزدي قائل به ش اين بحث فوائد عملي زيادي دز فقه

  براي غير زوجه بوسيلة قاعدة لاضرر اثبات كردند. ملحقات عروه، حق طلاق را 
زيرا حديث لا ضرر را ناظر به احكام مجعول  باشند،نميمرحوم نائيني قائل به جريان حديث در احكام عدمي 

  دانند.ن حديث در احكام عدمي را مستلزم تأسيس فقه جديد ميدانند و جرياشارع مي
  .پذيرنددر پايان اختصاص حديث نسبت به مجعولات شرعي و احكام وجودي را نمي مصنف 
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٢

  متن

  شمول الحديث للأحكام العدمية -9

ب الوضوء مثلا حكم وقع الكلام في أنّ حديث لا ضرر هل يشمل الأحكام العدمية أو يختص بالأحكام الوجودية، فوجو
عند عدم قيامه  -وجودي و لا إشكال في شمول الحديث له حالة الضرر، و أما عدم ثبوت حقّ الطلاق لغير الزوج

فهو حكم عدمي، و عدم انتفائه في  -بالإنفاق على الزوجة، أو عند حبس الزوج لفترة طويلة تستوجب تضررّ الزوجة
  ضرر، فهل يمكن تطبيق الحديث عليه و من ثم ليثبت حقّ الطلاق لغير الزوج؟الحالات المذكورة و أمثالها يستوجب ال

اختار السيد اليزدي في ملحقات العروة ثبوت حقّ الطلاق للحاكم، لأنّ عدم ثبوته له يستلزم الضرر، فينتفي ذلك العدم 
  بحديث لا ضرر و بالتالي يثبت الوجود، أي يثبت حقّ الطلاق للحاكم.

لك: إذا حبس شخص شخصا آخر حرّا يوما أو يومين وفات بذلك عمله، انّ المشهور قالوا بعدم الضمان و و مثال ثان لذ
يختص الضمان بمن حبس عبد الغير أو حبس أجير الغير، فإنّ منافع العبدو الأجير فاتت بسبب الحبس فيمكن تطبيق 

يس بمال فلا تشمله قاعدة من أتلف مال الغير، بل إذا قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن و هذا بخلاف الحرّ فإنّه ل
كان هناك مدرك للضمان فهو يختص بقاعدة لا ضرر بناء على شمولها للأحكام العدمية، فيقال: إنّ عدم ضمان منافع الحرّ 

  المحبوس ضرر عليه فيلزم ضمانها بحديث لا ضرر بناء على شمولاه الأحكام العدمية.

إذا كان العبد تحت الشدة و المولى يؤذيه كثيرا، فإنّ عدم انعتاقه ضرر عليه فيلزم انعتاقه تطبيقا  و مثال ثالث لذلك: ما
  لحديث لا ضرر بناء على شمولاه للأحكام العدمية.

  و قد يستدلّ على عدم شمول الحديث للأحكام العدمية بما يلي:

لأحكام التي جعلها الشارع و شرعّها لينفيها حالة الضرر، و ، من أنّ حديث لا ضرر ناظر إلى ا ما أفاده الشيخ النائيني -1
  عدم الحكم ليس أمرا مجعولا من قبله ليشمله الحديث، و إنمّا هو عدم جعل لا جعل للعدم.

و السيد الخوئي في مصباح الاصول سلّم نظر الحديث إلى خصوص الأحكام المجعولة، و لكنهّ دفع ذلك بأنّ عدم جعل 
  ع القابل للجعل نحو جعل للعدم، و كأنّ الشارع قد جعل عدم الحكم.الحكم في الموض

  و ما أفاده لا يخلو من تكلفّ.
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٣

خصوص الأحكام المجعولة، فان ذلك بلا موجب، إذ المقصود و المناسب أن يقال: لا موجب لتخصيص نظر الحديث إلى
ارع موقفا يلزم منه الضرر على المكلفّين، و من نفي الضرر اللازم من الموقف الشرعي، ففي عالم التشريع لم يتّخذ الش

الواضح أنّ عدم حكم الشارع بثبوت حقّ الطلاق للزوجة، أو للحاكم الشرعي موقف من قبل الشارع يلزم منه الضرر على 
  الزوجة، و هكذا بالنسبة إلى بقية الأمثلة.

وديا، كما هو الحال في مثال الزوجية، فإنّ ثبوت هذا مضافا إلى أنّ بعض الأمثلة المتقدمة يمكن تصوير الحكم فيها وج
  حقّ الطلاق للزوج و كونه خاصا به بشكل مطلق يستلزم الضرر في الحالات المتقدمة فيكون منفيا.

و هكذا يمكن تصوير الحكم وجوديا في مثال العبد، فان حكم الشارع ببقاء الرقيه بشكل مطلق و في كل الحالات يستلزم 
  الضرر.

أفاده الشيخ النائيني أيضا من أنّ لازم شمول الحديث للأحكام العدمية تأسيس فقه جديد، إذ يلزم صيرورة أمر ما  -2
الطلاق بيد الزوجة في حالة تضرّرها، فمن حقهّا أن تطلّق نفسها و لو لم يطلّقها الزوج، و هذا غريب لم يعهد من أحد القول 

  به.

ار و إعلام، فقد نقل هو قدس سرّه أنّ السيد الطباطبائي اليزدي في ملحقاّت العروة و فيه: انّ ما ذكره ليس إلّا مجردّ شع
  يرى: إمكان الحكم بثبوت حقّ الطلاق لغير الزوج تمسكا بحديث لا ضرر.

لى و المناسب أن يقال بشمول الحديث للأحكام العدمية و الالتزام بما يؤدي إليه من نتائج فيما إذا لم يكن هناك إجماع ع
  خلافها، و مجرّد عدم كونها معروفة بين الفقهاء لا يمنع من التمسك بعموم الحديث.

  انّ حديث لا ضرر حديث نفي و ليس حديث إثبات، فهو كأنّه -3

  يقول: أنا أنفي الأحكام التي يستلزم ثبوتها الضرر، و لا يقول: أنا أثبت الأحكام التي يستلزم عدمها الضرر.

النافية، إلاّ أنّه ينفي الضرر من زاوية عالم التشريع، » لا«م ظهوره في النفي دون الإثبات حيث عبر بكلمة و فيه: إناّ نسلّ
فكأنّه يقول لا يلزم ضرر من ناحية مواقفي التشريعية في عالم التشريع، و واضح أنّ نفي الضرر من هذه الزاوية له 

ضرر و الآخر: إثبات الحكم الذي يستلزم عدمه الضرر. فإثبات الحكم مصداقان، أحدهما: نفي الحكم الذي يستلزم ثبوته ال
  الذي يستلزم عدمه الضرر إذن مصداق للمدلول المباشري، و لا ندعي كونه مدلولا مباشريا.
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  ـ شامل شدن حديث نسبت به احكام عدمي9
يعني كام عدمي است، گردد، شمول اين حديث نسبت به احيكي از مباحثي كه پيرامون حديث لاضرر مطرح مي

يا مختص به احكام  گرددشامل احكام عدمي نيز مي آياگردد،همان طور كه حديث شامل احكام وجودي مي
  باشد؟وجودي مي

    احكام وجودي
ثلاً وجوب وضو حكمي شود مبر موضوع مترتب شده و با حديث لاضرر، آن حكم برداشته مي احكامي كه حكم 

  دارد.حديث لاضرر، وجوب را برمي بودنضرري  وجودي است و در صورت

  احكام عدمي
جعل نكرده است و  احكامي كه در آن جعلي از ناحية شارع صادر نشده است، مثلاً شارع حق طلاق را براي زوجه

شود عدم ثبوت حق طلاق براي زوجه مستلزم ضرر باشد، آيا حديث لاضرر شامل آن مي نزاع در موردي است كه
  شود يا نه؟دارد، در نتيجه سبب ثبوت حق طلاق براي زوجه ميا برميو اين حكم عدمي ر

احكام باشد و جريان آن در به عبارت ديگر جريان حديث لاضرر در احكام وجودي، سبب برداشته شدن حكم مي
  باشد؟عدمي سبب ثابت شدن حكم است آيا حديث لا ضرر مثبت حكم نيز مي

  مثال اول
قة زوجه نباشد يا براي مدتي طولاني در زندان به سر ببرد، در اين صورت عدم اگر زوج حاضر به پرداخت نف

مستلزم ضرر  ،(عدم پرداخت نفقه و زنداني شدن زوجه)  و آن باشدق براي زوجه، حكمي عدمي ميثبوت حق طلا
اش مهحديث برداشته شود، لاز بوسيلةشود و اين حكم عدمي  آن حكم عدميباشد، اگر حديث لاضرر شامل مي

  دهد.ميش را طلاق يخو زنثبوت حق طلاق براي غير زوج است و 

  مختار سيد يزدي
اند و علت آنرا چنين در اين صورت براي حاكم قائل شده را مرحوم سيد يزدي در ملحقات عروه، ثبوت حق طلاق

به او ضرر وارد و  گرددشود كه زوجه متحمل ضرر اند كه عدم ثبوت حق طلاق براي حاكم موجب ميذكر كرده
جه وقتي عدم ثبوت حق طلاق نفي شود و عدم ثبوت حق طلاق بوسيلة حديث لاضرر برداشته مي شود و در نتي

  .گرددمي، ثبوت حق طلاق براي حاكم ثابت شد
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  مثال دوم
ال رفتن اعم از بينسبب محبوس شدن، به مدت مثلاً يك يا دو روز حبس نمايد و  را آزاد و حراگر شخصي انسان 

، قائل به عدم يا خير؟ مشهور فقها باشدمي منافع انسان حر كه آيا شخص ضامن اختلاف شده شود، در بين فقها او
منافع  ،وسيلة حبس، كه بند به جايي كه محبوس عبد يا أجير غير باشددهاند و ضمان را اختصاص مين شدهضما

هركس مال ديگري را تلف كند، ضامن آن » و له ضامنمن اتلف مال الغير فه«قاعدة  باشد وعبد و أجير فوت شده 
لف مال د، پس موضوع قاعدة من اتشوبد و منافع أجير مال اطلاق ميزيرا بر ع گردد،ميمال خواهد بود جاري 

انسان حر و آزاد كه أجير  نسبت به ، لكنشودميشخص  به ضمانخواهد بود و حكم الغير فهو له ضامن، محقق 
در نتيجه گردد و شامل وي نمي» من اتلف مال الغير فهو له ضامن «لذا قاعدةشود، اطلاق نميمال  نيست ديگري

  شود.حكم به ضمان نمي
، عدم ضامن بودن كه شود به اين بيانكم به ضمان ميبله اگر حديث لاضرر نسبت به احكام عدميه جاري شود، ح

شود، در حديث لاضرر عدم ضمان نفي ميبوسيلة و  باشدمي، مستلزم ضرر بر شخص حر و آزادمنافع شخص حر 
  گردد.ثبوت ضمان ثابت مي نتيجه

  مثال سوم
ري ورت عدم آزاد شدن عبد حكمي ضرذيت كند، در اين صشد و مولي او را بيش از حد أاگر عبد تحت فشار با

  شود.اثبات ميبا جريان حديث لاضرر و نفي عدم آزاد شدن، حكم آزادي عبد  باشد، لذامي
  
   

FG                        1 :حكمي كه توسط شارع جعل شده است. مثل وجوب وضو..احكام وجودي 
 

 احكام                
  .احكام عدمي: حكمي كه توسط شارع جعل نشده است. مثل عدم ثبوت حق 2                              

  طلاق براي غير زوج                                                               

  

  تطبيق

  لأحكام العدمية1شمول الحديث ل -

                                                 
  .لامِ تقوية ١
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   شامل شدن حديث نسبت به احكام عدميه

العدمية أو يختص بالأحكام الوجودية، فوجوب الوضوء مثلا حكم 1وقع الكلام في أنّ حديث لا ضرر هل يشمل الأحكام 
  وجودي و لا إشكال في شمول الحديث له حالة الضرر،

شود يا مختص به احكام وجودي است، بحث مطرح شده است در اينكه حديث لاضرر آيا شامل احكام عدميه مي
  پس وجوب وضو مثلاً حكمي وجودي است و اشكالي در شامل شدن آن در حالت ضرر وجود ندارد،

حبس الزوج لفترة طويلة    ة، أو عندعند عدم قيامه بالإنفاق على الزوج -و أما عدم ثبوت حقّ الطلاق لغير الزوج 
حكم عدمي، و عدم انتفائه في الحالات المذكورة و أمثالها يستوجب الضرر، فهل يمكن  2فهو -تضرّر الزوجة تستوجب

  تطبيق الحديث عليه و من ثم ليثبت حقّ الطلاق لغير الزوج؟

پردازد يا شوهر براي مدتي و اما عدم ثابت بودن حق طلاق براي غير شوهر ـ زمانيكه شوهر نفقة همسرش را ن
شود ـ پس آن حكمي عدمي است، و عدم برداشته طولاني زنداني باشد، سبب متوجه شدن ضرر به همسر مي

، پس آيا تطبيق دادن حديث بر آن ممكن است و داردهاي ذكر شده و مانند آن، ضرر را در پي نشدن آن در حالت
  ؟از اين جهت حق طلاق براي غير شوهر ثابت باشد

 5الضرر، فينتفي ذلك العدم 4حقّ الطلاق للحاكم، لأنّ عدم ثبوته له يستلزم 3اختار السيد اليزدي في ملحقات العروة ثبوت
  بحديث لا ضرر و بالتالي يثبت الوجود، أي يثبت حقّ الطلاق للحاكم.

يرا عدم ثبوت آن (حق اختيار كرده است، ز مبراي حاكرا سيد يزدي در كتاب ملحقات عروه ثابت بودن حق طلاق 
شود و در نتيجه وجود شود، پس آن عدم بوسيلة حديث لاضرر برداشته ميطلاق) براي او (حاكم) موجب ضرر مي

  باشد.شود يعني حق طلاق براي حاكم ثابت ميثابت مي

لوا بعدم الضمان ، انّ المشهور قا2عمله 1و مثال ثان لذلك: إذا حبس شخص شخصا آخر حراّ يوما أو يومين وفات بذلك
و يختص الضمان بمن حبس عبد الغير أو حبس أجير الغير، فإنّ منافع العبدو الأجير فاتت بسبب الحبس فيمكن تطبيق 

  قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن 

                                                 
 مفعولِ يشمل.  ١
 عدم ثبوت حقّ الطلاق لغير الزوج :مرجع ضمير. ٢
  مفعولِ اختار..  ٣
  . خبرِ أن. 4
  . عطف بيان. 5
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و مثال دوم براي آن: وقتي شخصي، شخص ديگري كه آزاد است به مدت يك يا دو روز زنداني كند و بوسيلة آن 
نداني شدن) عمل او (شخص آزاد) از بين برود، مشهور قائل به عدم ضمان شدند و ضمان را به كسي كه عبد (ز

ديگري يا أجير ديگري را زندگي كند، اختصاص دادند، زيرا منافع عبد را أجير به خاطر زنداني شدن، از بين رفته 
  .براي او ضامن است است پس ممكن است قاعدة هر كس مال ديگري را تلف كند، پس آن شخص

مدرك للضمان فهو يختص  3و هذا بخلاف الحرّ فإنّه ليس بمال فلا تشمله قاعدة من أتلف مال الغير، بل إذا كان هناك
  بقاعدة لا ضرر بناء على شمولها للأحكام العدمية،

مل وي پس قاعدة هركس مال ديگري را تلف كند، شا ،مال نيستو اين برخلاف شخص آزاد است، زيرا وي 
ارد بنابر اينكه احكام شود.بلكه اگر در آنجا مدركي براي ضمان باشد، پس آن اختصاص به قاعدة لاضرر دنمي
  يه را شامل شودعدم

  فيقال: إنّ عدم ضمان منافع الحرّ المحبوس ضرر عليه فيلزم ضمانها بحديث لا ضرر بناء على شمولاه الأحكام العدمية. 

ها هاي شخص آزاد كه زنداني شده، ضرر بر اوست، پس ضمان منفعتودن منفعتشود: ضامن نب، پس گفته مي
  شود.يه را، شامل مشود بنابر اينكه احكام عدبوسيلة حديث لاضرر ثابت مي

و مثال ثالث لذلك: ما إذا كان العبد تحت الشدة و المولى يؤذيه كثيرا، فإنّ عدم انعتاقه ضرر عليه فيلزم انعتاقه تطبيقا 
  ث لا ضرر بناء على شمولاه للأحكام العدمية.لحدي

اذيت كند، پس آزاد نشدن ضرر بر اوست، پس  زياد و مثال سوم براي آن: وقتي عبد زير فشار باشد و مولي او را
  باشد بنابر اينكه احكام عدليه را شامل شود.طر منطبق شدن با حديث لاضرر ثابت مياآزاد شدنش به خ
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  نسبت به احكام عدمي دليل عدم شمول حديث
كنند و به هرچهار شامل نشدن حديث لاضرر نسبت به احكام عدمي مطرح مي ايبر مصنف چهار دليل از علما

  كنند.دليل اشكال مي

                                                                                                                                                                  
 ..مشارإليه: حبس 1
  . مرجع ضمير: حر. 2
  . مشار اليه: مسالة حر. ٣
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٨

  دليل اول
لام جعل شده است و اس شريعت در باشد كهمي فرمايند: حديث لاضرر ناظر به احكاميمرحوم شيخ نائيني مي

د بر خلاف احكام عدميه كندارد و آنها را به صورت عدم ضرر مقيد ميرا بر مي شرعي معجولات حديث لاضرر
شود، مثلاً شارع ، حكم عدمي انتزاعي ميكه اصلاً حكم و مجعول شارع نيستند و از عدم حكم شارع در مورد آنها

  شود.از اين عدم حكم، حكم عدمي انتزاع ميبراي غير زوج حكم طلاق را جعل نكرده و 
به عبارت ديگر شارع فقط نسبت به زوجِ حكم طلاق را جعل كرده است و در مورد غير زوج اصلاً حكمي ندارد 

  نه اينكه حكم كرده باشد به عدم ثبوت حق طلاق براي غير زوج.

  اشكال محقق خوئي به ميرزاي نائيني
، حرف صحيحي است، لكن عدم تشريع شارع در موضعي كه حكام مجعولناظر بودن حديث لاضرر نسبت به ا

تواند حكمي را جعل كند يك نحوة تشريع حكم است و گويا شارع عدم ثبوت حق طلاق را براي غير زوج مي
  شود.حديث لاضرر شامل آن مي باشد در نتيجهارع ميجعل كرده، و در نتيجه عدم حكم، مجعول ش

  اشكال به محقق خوئي
ي كلام محقق خوئي خالي از تكلفّ نيست و اينكه عدم صدور حكم يك نحوه صدور حكم باشد، مطلب غريب

زيرا عدم جعل معنايش اين است كه شارع جعلي ندارد و جعل عدم  باشد،است و شبيه به جمع متناقضين مي
  معنايش اين است كه شارع جعل دارد و اين جمع بين متناقضين است.

  نائينياشكال به محقق 
  كنند.اشكال به ميرزاي نائيني مي مصنف دو

باشد و دليلي براي اين اختصاص وجود ندارد حديث لاضرر مختص به مجعولات و تشريعات شارع نمي الف)
بلكه مراد از حديث لاضرر اين است كه هر حكم ضرري كه برخواستة از شريعت و انتساب به مقام تشريع داشته 

ر موضعي كه سبب ضرر بر مكلفين باشد، شارع آن ضرر را بوسيلة حديث لاضرر نفي گردد و هباشد، نفي مي
  كند.مي

واضح است كه حكم به عدم ثبوت حق طلاق براي زوجه يا براي حاكم شرع ضرري است كه برخواستة از مقام 
رع در چنين مواضعي گردد، زيرا شاباشد، لذا مطابق با حديث لاضرر اين حكم نفي ميتشريع و وابستة به شارع مي

  با جعل حق طلاق براي زوجه يا حاكم، ضرر را نفي كند.
هاي اگر حديث لاضرر اختصاص به احكام وجودي داده شود و در احكام عدمي جاري نشود، بعضي از مثال ب)

 كند، زيرا عدم ثبوت حق طلاق براي غير زوج معنايش اينگذشته را بازگشت به احكام وجودي و جعل شارع مي
است كه حق طلاق به صورت مطلق فقط براي زوج ثابت باشد و ثبوت حق طلاق فقط براي زوج، يكي از 



  
 ))كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٩

لة حديث لاضرر نفي گردد و در نتيجه حق طلاق مستلزم ضرر است بوسي مجعولات، شارع است و چون اين ثبوت
صورت وجودي تصوير كرد به  توان حكم را بهباشد. و همچنين در مقام عبد ميبراي زوجه يا حاكم شرع ثابت مي

عبد بودن فقط در دستان مولي باشد و تنها راه منحصر براي آزادي عبد، مولي  ه حقّ عتق عبد و بقاياين بيان ك
، لذا حديث لا باشدحكم وجودي و از معجولات شارع مي تواند عبد را آزاد نمايد و اينباشد و فقط او ميمي

  نمايد.گردد، جاري شده و حكم به انعتاق عبد مي ضرر، در مواردي كه ضرر متوجه عبد

  تطبيق

  و قد يستدلّ على عدم شمول الحديث للأحكام العدمية بما يلي:

  آيد:نچه ميدمي استدلال شده است به آبراي شامل نشدن حديث نسبت به احكام عو 

لينفيها حالة الضرر، و  1ها الشارع و شرعّها، من أنّ حديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام التي جعل ما أفاده الشيخ النائيني -1
  عدم الحكم ليس أمرا مجعولا من قبله ليشمله الحديث، و إنمّا هو عدم جعل لا جعل للعدم.

ـ آنچه ميرزاي نائيني فرموده است، حديث لاضرر ناظر به احكامي است كه شارع جعل كرده است و تشريع كرده 1
ارد، و عدم حكم كردن، مجعول از جانب او (شارع) نيست تا حديث شاملش آنها را تا در حالت ضرر آنها را برد

  شود و عدم حكم كردن، عدم جعل است نه اينكه جعل عدم باشد.

و السيد الخوئي في مصباح الاصول سلّم نظر الحديث إلى خصوص الأحكام المجعولة، و لكنهّ دفع ذلك بأنّ عدم جعل 
  جعل للعدم، و كأنّ الشارع قد جعل عدم الحكم.و ما أفاده لا يخلو من تكلفّ. القابل للجعل نحو 2الحكم في الموضع

و محقق خوئي در كتاب مصباح الاصول پذيرفته است كه حديث ناظر به احكام وجودي است، ولكن اشكال كرده 
از جعل عدم  ايرا (استدلال محقق نائيني) به اينكه جعل نكردن حكم در جائيكه قابليت جعل وجود دارد، گونهآن

شود و مثل اينكه شارع عدم حكم را جعل كرده است و آنچه او (سيد خوئي) فرموده خالي از تكلف محسوب مي
  و مشكل نيست.

بلا موجب، إذ  4خصوص الأحكام المجعولة، فان ذلكموجب لتخصيص نظر الحديث إلى 3و المناسب أن يقال: لا
  ي، ففي عالم التشريع لم يتّخذ الشارع موقفا يلزم منه الضرر على المكلفّين، الضرر اللازم من الموقف الشرع 5المقصود نفي

                                                 
  . مرجع ضمير: احكام. ١
 . اسم مکان. ٢
 . نفی جنس. ٣
 . مشار اليه: تخصيص. ٤
  . نائب فاعلِ المقصود. ٥
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١٠

دليل و صحيح آنكه گفته شود: دليلي براي تخصيص دادن حديث به احكام جعل شده، وجود ندارد، پس آن بدون 
امي را قرار اري شارع مقآيد، پس در مقام قانونگذت كه از مقام تشريع لازم مياست، زيرا مراد نفي ضرري اس

  كه از آن ضرر بر مكلفين لازم آيد، نداده،

و من الواضح أنّ عدم حكم الشارع بثبوت حقّ الطلاق للزوجة، أو للحاكم الشرعي موقف من قبل الشارع يلزم منه الضرر 
  على الزوجة، و هكذا بالنسبة إلى بقية الأمثلة.

اكم شرعي قرار نداده است، از جانب شارع ضرر و واضح است در مقامي كه شارع حق طلاق را براي زوجه و ح
  باشد.ها ميآيد، و همچنين نسبت به بقية مثالبر زوجه لازم مي

وجوديا، كما هو الحال في مثال الزوجية، فإنّ ثبوت  1هذا مضافا إلى أنّ بعض الأمثلة المتقدمة يمكن تصوير الحكم فيها
  يستلزم الضرر في الحالات المتقدمة فيكون منفيا.حقّ الطلاق للزوج و كونه خاصا به بشكل مطلق 

طور كه هاي گذشته، تصوير كردن حكم در آنها به صورت وجودي ممكن است، همانعلاوه بر اينكه بعضي از مثال
در مثال زوجيت چنين است، زيرا ثابت بودن حق طلاق براي شوهر و در تحت هر شرائطي مختص به شوهر باشد، 

  باشد.رر را در پي دارد، پس مورد نفي ميدر حالت گذشته، ض

و هكذا يمكن تصوير الحكم وجوديا في مثال العبد، فان حكم الشارع ببقاء الرقيه بشكل مطلق و في كل الحالات يستلزم 
  الضرر.

و همچنين تصوير كردن حكم به صورت وجودي در مثال عبد ممكن است ، زيرا حكم كردن شارع به بقاء بودن 
  شرائطي، ضرر را در پي دارد.در تحت هر 
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  دليل دوم
شمول حديث نسبت به مصنف بعد از آنكه دليل اول مرحوم نائيني را مخدوش دانستند و دليل اول را بر عدم 

  پردازند.تمام دانستند، به بيان اشكال دوم ميرزاي نائيني مياحكام عدمي نا
اش تالي فاسدي د و احكام عدمي بوسيلة لاضرر منفي گردد لازمهاگر حديث لاضرر شامل احكام عدمي نيز شو

مثلاً در فقه حق طلاق فقط  باشد،لازمه تأسيس فقه جديد مي قائل به پذيرش آن نيست، و آن فقيهي است كه هيچ

                                                 
  . مرجع ضمير: امثلة. ١
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١١

گردد، بايد حكم شود در صورت مي براي زوج ثابت است و اگر گفته شود حديث لاضرر، شامل احكام عدمي
  تواند خودش را طلاق دهد و حال آنكه هيچ فقيهي به آن فتوا نداده است.زوجه ميضرر، 

  اشكال
زيرا خود ايشان نقل كردند كه مرحوم  ،باشد و هيچ پشتوانه و دليل علمي ندارداشكال ميرزاي نائيني شبيه شعار مي

ل به ثبوت حق طلاق براي غير سيلة قاعدة لاضرر قائسيد يزدي در ملحقات عروه اين حكم را پذيرفته است و بو
  باشد.زوج مي

نداشته  قائمو تا زمانيكه اجماعي برخلاف آن  مطلب صحيح است ر نسبت به احكام عدمي،شمول حديث لاضر
به آن  در نظر فقها و اينكه مشهور علماباشد، آثار و نتايج مترتب به آن پذيرفته شود وگرنه مشهور نبودن حكمي 

باشد و حديث لاضرر چه در احكام وجودي و چه در ز تمسك به عدم حديث لاضرر نمياند مانع افتوا نداده
  به آن فتوا نداده باشند.  عدمي جاري است اگر چه مشهور فقهااحكام 

FG                                  
                                       
  باشد..حديث ناظر به مجعولات شرعي مي1                                                

  ادله ميرزاي نائيني براي عدم شمول
  باشد.. لازمة آن شمول تأسيس فقه جديد مي2             حديث نسبت به احكام عدمي

                                          

  تطبيق

فقه جديد، إذ يلزم صيرورة أمر  1حكام العدمية تأسيسما أفاده الشيخ النائيني أيضا من أنّ لازم شمول الحديث للأ -2
أن تطلقّ نفسها و لو لم يطلّقها الزوج، و هذا غريب لم يعهد من أحد  2الطلاق بيد الزوجة في حالة تضرّرها، فمن حقهّا

  القول به.

احكام عدميه، دليلي كه ميرزاي نائيني فرموده است مثل دليل اول، به اينكه لازمة شامل شدن حديث نسبت به .2
اش ثبوت طلاق براي زوجه در حالت ضرر است و حق دارد كه خودش را باشد، زيرا لازمهتأسيس فقه جديد مي

  باشد.طلاق بدهد اگرچه زوج او را طلاق ندهد و اين قول بعيدي است و فتواي به آن رائج و معهود نمي
                                                 

  .أنّخبرِ .  ١
 . مرجع ضمير: زوجة. ٢
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١٢

هو قدس سرّه أنّ السيد الطباطبائي اليزدي في ملحقاّت العروة  و فيه: انّ ما ذكره ليس إلّا مجردّ شعار و إعلام، فقد نقل
  الحكم بثبوت حقّ الطلاق لغير الزوج تمسكا بحديث لا ضرر. 1يرى: إمكان

باشد، زيرا خودش نقل كرده كه سيد يزدي در ملحقات عروه و اين مطلبي كه ميرزاي نائيني ذكر كرده، شعار مي
  باشد، ر، حق طلاق براي غير زوج ثابت مياعتقاد دارد: بوسيلة حديث لاضر

و المناسب أن يقال بشمول الحديث للأحكام العدمية و الالتزام بما يؤدي إليه من نتائج فيما إذا لم يكن هناك إجماع على 
  معروفة بين الفقهاء لا يمنع من التمسك بعموم الحديث. 2خلافها، و مجرّد عدم كونها

شود و ملتزم شدن به نتائجي كه حديث منجر به آن ث شامل احكام عدميه ميآنكه گفته شود حدي مناسبو 
شود در جائي كه اجماعي بر خلاف آن نباشد و معروف نبودن آن در بين فقهاء، مانع از تمسك به عموم حديث مي
  شود.نمي
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  دليل سوم

در مقام اثبات نيست تا احكام عدمي را نفي  كند وشود و احكام وجوديه را نفي ميحديث لاضرر در مقام سلب مي
كنم آيد، نفي ميگويد: من احكامي را كه ثبوت آنها ضرر لازم ميكند ثبوت را فائده بدهد و گويا حديث لاضرر مي

باشد و كنم، زيرا لسان حديث لاضرر، نفي ميآيد، ثابت ميگويد: من احكامي را كه از عدم آن ضر لازم ميو نمي
  كند.ايي معنا دارد كه قبلش ثبوتي باشد و اين حديث آنرا نفي مينفي در ج
  اشكال

شده است و حديث ظهور در نفي دارد نه اثبات، مطلب صحيحي است لكن » لاي نافيه«اينكه در حديث تعبير به 
گويد از كند و مثل اينكه حديث لاضرر ميآيد، نفي ميحديث لاضرر، هر ضرري كه از زاويه دين اسلام بوجود مي

  آيد و نفي ضرر از اين زاويه، دو مصداق خواهد داشت.ناحية دين هيچ ضرري بر مكلف لازم نمي
الف) نفي كردن حكمي كه، ثبوت آن حكم ضرر را در پي خواهد داشت و به عبارت ديگر اگر ثبوت يك حكم در 

  گردد.دين اسلام منجر به ضرر بر مكلف شود آن حكم، نفي مي
كمي كه عدم آن حكم، ضرر را در پي دارد، به عبارت ديگر از عدم ثبوت آن حكم ضرر بر ب) ثابت كردن ح

  آيد لذا شارع آن حكم را اثبات كرده تا ضرر نفي گردد.مكلف لازم مي
  خلاصة اشكال

                                                 
  . مفعولِ يری. ١
  . مرجع ضمير: نتائج. ٢
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١٣

مدلول مباشري، مدلول مطابقي و مدلول ظاهريِ حديث لاضرر، نفي هر أمري است كه از ناحية شريعت ضرر بر 
طور كه يكي از زم آيد و يكي از مصاديق آن عدم ثبوت حكمي است كه مستلزم ضرر باشد همانمكلف لا

  كند.مصاديقش ثبوت حكمي است كه مستلزم ضرر است، و حديث لاضرر آن حكم را نفي مي
و مدلول مباشري حديث لاضرر، نفي احكام عدميه (اثبات حكم) نيست تا اينكه گفته شود حديث لاضرر جنبة 

دارد و نه جنبة ايجاب حكم، بلكه مدلول مباشري حديث لاضرر، نفي هر ضرري است كه از ناحية شارع  سلبي
  باشد.آيد و نفي احكام عدمي يكي از مصاديق آن ميلازم مي

FG 
  ـ نفي حكمي كه ثبوتش مستلزم ضرر است.1                                                     

  مصاديق نفي ضرر                                                           
  ـ اثبات حكمي كه عدمش مستلزم ضرر است.2از ناحية تشريع                                   

  

  تطبيق

و لا يقول: أنا أنفي الأحكام التي يستلزم ثبوتها الضرر، انّ حديث لا ضرر حديث نفي و ليس حديث إثبات، فهو كأنّه -3
  يقول: أنا أثبت الأحكام التي يستلزم عدمها الضرر.

گويد: من احكام را آن (حديث لاضرر) گويا مي نيست پس باشد و حديث اثباتحديث لاضرر حديث نفي مي.3
گويد: احكامي را كه عدم آنها ضرر را در پي دارد، ثابت كنم و نميكه ثبوت آنها ضرر را در پي دارد، نفي مي

  كنم.مي

النافية، إلاّ أنّه ينفي الضرر من زاوية عالم التشريع، » لا«فيه: إناّ نسلمّ ظهوره في النفي دون الإثبات حيث عبر بكلمة  و
  فكأنّه يقول لا يلزم ضرر من ناحية مواقفي التشريعية في عالم التشريع، 

پذيريم، زيرا در آن اثبات، ميدر اين استدلال اشكال است: اينكه ظهور آن (حديث لاضرر) در نفي است نه در 
  كند.آيد، نفي مينافيه شده است، لكن آن (حديث لاضرر) ضرري را كه ناحية عالم دين لازم مي» لا«تعبير به 

مصداقان، أحدهما: نفي الحكم الذي يستلزم ثبوته الضرر و الآخر: إثبات الحكم  و واضح أنّ نفي الضرر من هذه الزاوية له
  الضرر.  الذي يستلزم عدمه

و واضح است كه نفي ضرر از اين ناحيه دو مصداق دارد يكي از آن دو: نفي كردن حكمي كه ثبوتش ضرر را در 
  پي دارد و ديگري: ثابت كردن حكمي كه عدم آن، ضرر را در پي دارد،
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١٤

  اشريا.فإثبات الحكم الذي يستلزم عدمه الضرر إذن مصداق للمدلول المباشري، و لا ندعي كونه مدلولا مب

پس ثابت كردن حكمي كه عدم آن ضرر را درپي دارد در اين هنگام مدصاق براي مدلول مطابقي و ظهوري است  
  .كنيم كه آن (اثبات حكمي كه عدمش ضرر را در پي دارد) مدلول مطابقي و ظهوري باشدو ادعا نمي
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١٥

  چكيده

 ثلشود مو با حديث لاضرر، آن حكم برداشته مي احكامي كه حكم بر موضوع مترتب شده احكام وجودي:.1
  .وجوب وضو 

احكام عدمي:احكامي كه در آن جعلي از ناحية شارع صادر نشده است، مثلاً شارع حق طلاق را براي زوجه . 2
  .جعل نكرده است

  مرحوم سيد يزدي در ملحقات عروه، حق طلاق رابراي غير زوجه بوسيلة قاعدة لاضرر اثبات كردند.. 3
لام جعل شده است، لذا شامل احكام شريعت اس در باشد كهمي مرحوم نائيني: حديث لاضرر ناظر به احكامي. 4

، حكم عدمي انتزاعي شوند زيرا حكم و مجعول شارع نيستند و از عدم حكم شارع در مورد آنهاعدمي نمي
  .شودمي

حديث لاضرر هر حكم ضرري كه  و باشدحديث لاضرر مختص به مجعولات و تشريعات شارع نمي. مصنف:.5
گردد و هر موضعي كه سبب ضرر بر مكلفين برخواستة از شريعت و انتساب به مقام تشريع داشته باشد، نفي مي

  كند.باشد، شارع آن ضرر را بوسيلة حديث لاضرر نفي مي
  .باشدياش تأسيس فقه جديد ماگر حديث لاضرر شامل احكام عدمي نيز شود لازمهميرزاي نائيني: 

اثبات حكمي كه  ب) نفي حكمي كه ثبوتش مستلزم ضرر است. الف). مصاديق نفي ضرر از ناحية تشريع: 6
  عدمش مستلزم ضرر است.

 


